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َالملخص
يحتاجه كل قضية لها تعلَّق بمصدر مهم متجد ِّدٍ من مصادر الفقه الإسلامي وأصوله، تتعلَّق بالقياس الذي يتناول البحث 

، ويبقى مجال الاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص مفتوحًا للحوادث ؛ فالأحكام والنصوص محدودةعالم وكل مجتهد وفقيه
والمتستجدات الفقهية. ومع أن غالب المذاهب الإسلامية المعتبرة متفقة على الأخذ بالقياس كمصدر من مصادر الشريعة، إلا أن لهم 

فقهية كثرت فيها أقوالهم حول جريان القياس فيها، ومن هذه المسائل قضيةُ جريان القياس في الحدود والكفَّارات  خلافاً في جزئيات
قدَّرات المعلومة بالنصوص الشرعية، فألحقها بعض المذاهب بالمنصوص عليه ولم يعتبر ذلك قياسًا وإنما جعله استنباطاً من دلالة 

ُ
والم

ف بينهم تنبني ها الجمهور بالمنصوص عليه عن طريق القياس؛ لأن العلة فيها معلومة يمكن تعقُّلها، والخلاالنص ومنطوقه ومفهومه، وألحق
 .قدر المستطاع عليه ثمرات مهمة بينتها في البحث
 أصول الفقه، الفقه الإسلامي، القياس، الحدُود، الكفَّارات، جريان القياس. الكلماتَالمفتاحية:

Öz       
Araştırmamız, her âlim, müçtehit ve hukukçu için gerekli olan ayrıca İslam 

fıkıh ve usûlünün en önemli ve yenilenen bir kaynağı olan kıyâs ile ilgilidir. 
Hükümler ve nasslar sayılı ve sınırlıdır. Ancak ortaya çıkan yeni olaylara ve fıkhî 
gelişmelere göre nasslardan hüküm çıkarma eylemi için açık bir alan 
bulunmaktadır. Kabul görmüş İslami mezheplerin çoğunun, kıyâsın, İslam 
hukukunun kaynaklarından biri olarak gösterilmesi konusunda hemfikir olduğu 
söylenebilir. Bununla birlikte, bazı furu konularında kıyâsın uygulanabilirliği 
konusunda farkı görüşler ve tartışmalar bulunmaktadır. Bu konular arasında, şer'î 
metinlerle bilinen had, kefaret ve takdirler bakımından kıyasın uygulanabilme 
meselesi vardır. Bazı ekoller bunları kesin olan nasslara bağlayarak kıyâs 
olmadığını iddia etmiş ve bunun metnin anlamından, ibarenin ifadesinden ve 
mefhumundan elde edilen bir çıkarım olduğunu belirtmiştir. Cumhur ise kendisiyle 
bağlantı yapılabilecek illetin bilindiği için bunun kıyas yolu ile naslardan elde 
edildiğini iddia etmiştir. Aralarındaki tartışmalardan elde edilen önemli sonuçlara 
bu çalışmamızda yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Usulü Fıkıh, İslam Fıkhı, Kıyas, Hadler, Kefaretler, 
Kıyasın Geçerliliği
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Abstract 
The research deals with an issue related to an important renewable 

resource of Islamic jurisprudence and its origins, it is related to the measurement 
which every scientist, every diligent and jurist needs, because the judgments and 
texts are limited and counted, and the field of elicitation and extracting judgments 
from texts remains open to jurisprudential changes and developments. Although 
most of the approved Islamic schools agree to adopt analogy as a source of Sharia, 
however, they differ in particulars of jurisprudence in which their sayings 
abounded about the circulation of analogy in its. And one of these issues is the 
issue of the circulation of al-Hudud, al-Kaffarat, and estimates that are known by 
the legal texts. Some of schools considered it from the stipulated and was not 
considered it as a measurement, he considered it an extrapolation from the 
meaning of the text, its utterance and its concept, but the audience of scholars 
attached it to the stipulated by analogy, because the cause in it is is known and 
can be understood. There are important results based on the difference between 
them, I explained it in the search. 

Keywords: Principles of jurisprudence, Islamic Fiqh, Measurement, al-
Hudud, al-Kaffarat, flow of measurement 

َالمقدمة
عصر لآثار منذ الآراء و لأقوال وافيها ا تكثر مهمة  قضية في فُروع فقهية وامتناعها في فروع أخرى يان القياس ر  قضية ج  

يسلط ة، وسعير اصد الشقم إلىوأقرب  أصحراء يدور حول أي هذه الآالفقهاء ، وكان الأخذ والرَّدُّ بين العلماء و يومنا هذا إلى ةالصحاب
وحقيقة تهم أدلظرهم و وجهات نو قهاء ويفهم أقوال الفالقضية ذه الجهود، ويحاول أن يوضح هذه من ههذا البحث الضوء على بعض 

هم السليم لفل درجةً  و ةً ن  بِّ ل  لك ؛ ليكون ذلي عظيمم  أثر فقهي ع  من ذا الموضوع يظهر ما لهو مذهبي، ب تعصُّ بدون الخلاف فيها 
َ.الصحيح

َالك ف اراتوََوددحَالحَوََالقياسَف.َتعري1
َالقياس.1.1َ

َلقياسَفيَاللغةا.1.1.1َ
آخر  على مِّثالِّه، وأنه مأخوذ من  تقدير شيء بشيء" القياس في اللغة: مصطلح المعاجم العربية على أن معنى تتفقا

ُقاي سةُ مُفاع لةٌ من القياس؛ كما في قولهم: و  .1"اياسً وقِّ  قايسةً مُ  ينِّ ر  م  الأ   تُ س  قاي  ، ومن قولهم: هرُ د  ق   :أي ؛حٍ م  رُ  سُ ي  ه قِّ ن  ي    وب   نيِّ ي  ب   قولهم: 
الم

 هُ رت  دَّ إذا ق   ؛لِّ ع  بالن َّ  ل  ع  الن َّ  تُ س  قِّ "ومن قولهم:  2."قاس الطبيبُ ق  ع ر  الجِّراحة ق يسًا"، ومن قولهم: "قاي س تُ بين شيئين: إذا قاد ر تُ بينهما"
؛ "ومن قولهم:  3."هيِّ ظِّ الشيء إلى ن   د ِّ عن ر   عبارةٌ "فالقياس على هذا المثال:  ؛"هُ يت  وَّ وس   ؛ فالقياس "ةٌ إذا كان بينهما مشاب  هذا قِّياسُ ذاك 

 4ا.في التشبيه أيضً لغُةً يستعمل على هذا المثال الأخي 
تتناول معنى القياس في اللغة، وعلى هذا المعنى اللُّغوي الذي ذكروه ب  ن وا تعريفاتهم نجدها بالرجوع إلى كتب الأصول و 

"، الاعتبار"، و" وتسويته بهشيء على مثال شيء آخر   تقديرُ "منها: فيه:الاصطلاحية، والمشهور من هذه المعاني اللغوية التي ذكروها 
                                                           

 .5/40(، 9791، عبد السلام هارون )دمشق: دار الفكر، معجم مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس،  1
 .6/187(، 1414ار صادر، )بيوت: د لسان العربمحم د بن مكرم ابن منظور،   2
)اسطنبول:  المعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، 821-1/181، (1983)بيوت: دار الكتب العلمية،  كتاب التعريفاتعلي بن محمد الجرجاني،   3

اني فحص رجمة حسن ه، تطلاحات الفنون: جامع العلوم في اص دستور العلماء؛ عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، 2/770دار الدعوة، د. ت.(، 
 .78-3/76(، 2000)بيوت: دار الكتب العلمية، 

-1/713(، 1998محمد المصري )بيوت: مؤسسة الرسالة،  -، عدنان درويش الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأيوب بن موسى الكفوي،   4
716. 
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 لُ ع  فِّ "أنَّه: و  "م ،ك  به الحُ  صيبُ يُ  اس  ي  القِّ  لأنَّ  ه؛تُ ب   ص  : إذا أ  الشيء   تُ س  قِّ "يقال:  مأخوذ من الإصابة؛": أيضا أنَّهو  5."التمثيل والتشبيهو"
 7."مك   الحُ له في لًا ث  مِّ ليكون ن ظِّيه إلى  ءِّ يالش دُّ ر  "أنَّه:  6."القائس، وهو الجمع بين الشيئين

َالقياسَعنَالأصوليين2.1.1َ.
لاشتماله على حقائق  في القياسيتعذَّر  الحقيقي دُّ الح  " ين:م  ر  فقال إمام الح   القياس؛ د ِّ في إمكان ح  الأصوليون  اختلف

  . ووافقه ابنُ "ةٌ لَّ فإنه عِّ  ؛الجامعِّ كو  ما حادثان،فإنَّّ  ؛والأصلِّ  الفرعِّ ك، و فإنه قديٌ  ؛كمِّ كالحُ   مختلفة
ُ
ه كونُ في المنع في رأيه  ة لَّ العِّ  لكنَّ  ،ي ِّ ن  الم

بو  ةً ية وإضافيبس  نِّ  ر تصوَّ الحقيقي إنما يُ "قال الإبياري: ين الوجوديين. نس والفصل الحقيقي ِّ ، والعدم لا يركب من الجِّ ةٌ مي ِّ د  ع   ةية والإضافيالنِّس 
غي أن الجمهور  8.يقتضي إمكان ح د ِّ القياس العلماء جمهور كلام    ولكنَّ . " ذلك في القياسرُ تصوَّ ولا يُ  ،والفصلا تركب من الجنس عمَّ 

هاتِّ النظر، وردَّ بعضهم على تعريفات بعض، وأبطل بعضهم قيود بعض، اختلفوا في تعريفه ؛ تبعًا لاختلافهم في الأصول والمنطلقات وجِّ
 والتعريفات متقاربة، وسأكتفي بإيراد تعريفين منها، ثم أشي إلى المعاني التي وردت في أكثر التعاريف. ي من معاني هذه الحدودثوك

أو  مٍ ك  من إثبات حُ  ؛بينهما جامعٍ  بأمرٍ  ،عنهما يهِّ ف  أو ن    ،لهما مٍ ك  معلوم على معلوم في إثبات حُ  لُ حم   هو "التعريف الأول: 
أنَّه وافقه عليه أكثر وذكر الآمدي  9، حه الغزاليرجَّ ضي أبو بكر واختاره جمهور المحق ِّقين، و وهذا ذكره القا "أو نفيهما عنهما. صفةٍ 

 10.أصحابم
مِّ "التعريف الثاني:  ؛ لاشتراكهما في عِّلَّة الحكم عند المثبِّت إثبات مِّث لِّ حُك   11. وبه عرَّفه البيضاوي."معلومٍ في معلومٍ آخر 

 :لتاليبا تعريفات الجمهور للقياس ويمكن تلخيص المعاني التي تناولتها
 12.إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه" ."إلحاق المسكوت بالمنطوق" بعض الجدليينهذا عند و  ،"إدراج خصوص في عموم"

القاضي و  إسحاق الإسفراييني الأستاذ أبيعند هذا و  "ل الفرع على الأصل ببعض أوصاف الأصل،"حم ."لي ِّ من الج   في ِّ استنباط الخ  "
المساواة في العلة أو المعنى المعتبر في " .13وهذه عند ابن ك ج ٍ ، "رد فرع مسكوت عنه وعن حكمه إلى أصل منطوق بحكمه"حسين 

ين وإجراء ي  ظِّ الجمع بين النَّ " ابن الحاجب وغيه والزركشي.وهذه بين ، "الحكم بحسب اختلافهم في مسألة )هل كل مجتهد مصيب(
 15."، وبا قال القاضي عبد الجبار"هب  من الشَّ  بٍ ر  حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بض  " 14."خرحكم أحدهما على الآ
يةَالقياس3.1.1 َ.َححج ِّ

علوم أنه قد وقع الاتفاق ن المفمِّ  ،الخروج عن إطار البحثا للإطالة و تجنبً  ؛ختصارية القياس باج ِّ ر هنا حُ ذكُ أمن المفيد أن 
 -صلى الله عليه وسلم -ية القياس الصادر من الرسولج ِّ وكذلك اتفقوا على حُ في الأمور الدنيوية. وقال الرازي: " ةجَّ حُ القياس  على أنَّ 

 من عي أصلٌ ر  إلى أن القياس الشَّ  -والمتكلمين من الصحابة والتابعين والفقهاء -عي؛ فذهب الجمهورر  وإنما وقع الخلاف في القياس الشَّ 

                                                           
عادل أحمد عبد الموجود )بيوت: دار  -، علي محمد معوض الحاوي الكبي في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيعلي بن محمد الماوردي،   5

 .7/6، (1994كتبي، )بيوت: دار ال ، علي محمد معوضالبحر المحيط في أصول الفقه؛ محمد بن عبد الله الزركشي، 16/136(، 1999لعلمية، الكتب ا
 .7/6، البحر المحيطالزركشي،   6
 .2/143(، 1997، أبو الوفا الأفغاني )بيوت: دار المعرفة، أصول السرخسيمحمد بن أحمد السرخسي،   7
 .7/8، البحر المحيطالزركشي،   8
، طه المحصول؛ محمد بن عمر الرازي، 1/028(، 1993، محمد عبد السلام عبد الشافي )بيوت: دار الكتب العلمية، المستصفىمحمد بن محمد الغزالي،   9

حاشية العطار على شرح الجلال طار، ؛ حسن بن محمد الع7/9، البحر المحيط؛ الزركشي، 5/6(، 1997العلواني )بيوت: مؤسسة الرسالة،  جابر فياض
 .2/239)بيوت: دار الكتب العلمية، د. ت.(،  المحلي على جمع الجوامع

 .3/861(، 1402، عبد الرزاق عفيفي )بيوت: المكتب الإسلامي، الإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمد الآمدي،   10
 .3/3(، 1995)بيوت: دار الكتب العلمية،  الإباج في شرح المنهاجعبد الوه اب بن علي تاج الدين السبكي،  -علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي   11
 .16/136، الحاوي الكبيالماوردي،   12
 .1/201(، 9199قدس، ، حسام الدين بن موسى عفانة )فلسطين: جامعة الشرح الورقات في أصول الفقهمحمد بن أحمد المحلي،   13
ن روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلعبد الله بن أحمد ابن قدامة،  14 ، شعبان محمد إسماعيل )القاهرة: مؤسسة الريا 

 .7/8، البحر المحيط؛ الزركشي، 3/190، الإحكام؛ الآمدي، 2/140(، 2002باعة والنشر والتوزيع، للط
 .3/186، الإحكامالآمدي،   15
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 ةنَّ والسُّ  : الكتابُ في ذلك بكثي من الأدلة منهاالجمهور  جَّ واحت   16".د با السمعرِّ ي   على الأحكام التي لمل به د  ست  يُ  أصول الشريعة
 والإجماع والمعقول

، ولا يتهج ِّ في حُ  ونكتفي بذا 17.عقلًا  لا شرعًا ولاد به بُّ ع  بل لا يجوز الت َّ  ؛ةجَّ ه ليس بحُ أهل الظاهر إلى أنَّ و  النَّظَّام وذهب
 الإسلامية.ة في الشريعة جَّ أنه حُ سليم  فهمٍ  و صحيحٍ عقل ي على ذِّ  يخفى

َ.َأركانَالقياس4.1.1
با  ل إلاركان لا يحصُ أربعة أ ياس علىجمهور العلماء الق فبنى ".ما لا وجود لذلك الشيء إلا به": ف الفقهاءر  في عُ الركن 

 والفرع. د( وحكم الأصل.ة الجامعة بين الأصل لَّ والعِّ . ج( الفرعب( و الأصل أ(  :وهي
ف صحة القياس توقُّ لِّ ثمرة الشيء لا تكون من أركانه؛ معلوم أن  ثمرة القياس، و  هلأن الفرع في أركان القياس؛ كم   يذكروا حُ ولم

 18.كن من أركانهمه كرُ ك  لا حاجة إلى ذكر حُ ف ،إلى الفرع همن لقِّ م الفرع الذي نُ ك  الأصل حُ  كم  حُ ولأنَّ  ا؛عليه
َوددحَالحَ.2.1َ

ََفيَاللغةدَ الَ .1.2.1َ
فصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، وهو منتهاهما لئلا يتعدى أحدهما ال"عناه في اللغة: مو  ،د ٍ : جمع ح  الحدود

ي ِّيزُ بينهما؛ ومنه: الحدُُود بين الأ ر ض ينِّ "على الآخر ُم 
ه يمنعه عن لأنَّ  ؛تهاهُ ن  شيء: مُ ال دُّ وح  ه، دُّ ح   هى كل شيءت  ن   مُ "و ،مر  دود الح  وحُ ، والم

وم ن ع  بهإلى غي ما أ م ر   وامنها فيتجاو ز  العبادالأشياء التي ب ينَّ تحريمها وتحلِّيل ها، وأ م ر ألا يتعدَّى  بمعنى حُدود الله تعالىمنه و . "التمادي
 .19ت.الجنايا مثله من ه عن إتيانغي   يمنعه عن المعاودة ويمنع عنى مابمالسارق:  دُّ ح  و  ،ى عنهأو نّ   من مخالفتها 

َالدَفيَالاصطلاح.2.2.1َ
 منها:المختلف تكاد تتفق تعريفات الفقهاء للح د ِّ، وسأذكر 

. وهذا تعريف الحنفية ذكره منهم: المرغيناني والزيلعي والسرخسي. "ا لله تعالىرة واجبة حق  عقوبة مقدَّ هو "التعريف الأول: 
فيها  يوجد ونةٌ ئُ ه م  لأنَّ  ؛اجر  الخ  بادة وخرج لعِّ وا العقوبةفيها معنى  ه يوجدارات؛ فإنَّ فَّ فخرج عنه الك   ،القتلأو الق ط ع الضرب أو  :العقوبةو 

نه وإن كان لإ ؛بغيهما، وبخلاف القصاصو بالضرب بالح ب س وقد يكون قد يكون لأنه  ر؛ه ليس بمقدَّ فإنَّ  أيضا زيرع  الت َّ خرج و  ،عقوبةٌ 
 20.الصُّل ح والعفويجري فيه و  عبدا لليجب حق   إلا أن ه رةً مقدَّ  عقوبةً 

 هو ما "التعريف الثاني: 
 
ه إذا زنى م الزاني أنَّ لِّ فإذا ع   ؛مضبوطةً  نّاياتٍ  لأن له ."د إلى ما كان ارتكبهو  من الع   دود  ح  يمنع الم

 21ينقص، وهذا ذكره النووي.رها فلا يزاد عليها ولا دها وقدَّ الله حدَّ  لأنَّ  :وقيل .ع  ن  امت    دَّ حُ 
وذكره البهوتي من الحنابلة، وقد جمع بين  ."هالِّ ث  ا في معصية لتمنع من الوقوع في مِّ عً ر  ش   رةٌ عقوبة مقدَّ "التعريف الثالث: 

 22التعريفين السابقين.
                                                           

، أحمد عزو عناية إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي الشوكاني، 02-3/7، باجالإتاج الدين السبكي،  -تقي الدين السبكي   16
 .2/91(، 1999)دمشق: دار الكتاب العربي، 

 .184-2/175، روضة الناظرابن قدامة،   17
؛ 39-3/37، الإباجتاج الدين السبكي،  -؛ تقي الدين السبكي 202-3/194، الإحكام؛ الآمدي، 256-2/248، روضة الناظرابن قدامة،   18

 .109-2/104، إرشاد الفحولالشوكاني، 
ِّ  ؛ عثمان بن علي الزيلعي، 1/140، لسان العرب؛ ابن منظور، 1/183، التعريفاتالجرجاني،   19 )القاهرة:  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ ل بيِّ

 .3/163(، 1314المطبعة الكبرى الأميية، 
)بيوت: دار  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ أبو بكر بن مسعود الكاساني، 9/36(، 1993)بيوت: دار المعرفة،  المبسوطمحمد بن أحمد السرخسي،   20

 بيوت: دار)، طلال يوسف رح بداية المبتديالهداية في ش بكر المرغيناني، ؛ علي بن أبي3/163، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 7/33(، 1986الكتب العلمية، 
 .2/339إحياء التراث العربي، د. ت.(، 

، 20/3)بيوت: دار الفكر، د. ت.(،  المجموع شرح المهذبيحيى بن شرف النووي،   21 تحفة الحبيب على شرح الخطيب = ؛ سليمان بن محمد بن عمر البُج ي  مِّي 
 .4/167(، 1995)بيوت: دار الفكر،  طيبحاشية البجيمي على الخ

(، 1996مؤسسة الرسالة،  -بيوت: دار المؤيد  -، المكتب العِّل مي لمؤسسة الرسالة )الرياض الروض المربع شرح زاد المستقنعمنصور بن يونس البهوتي،   22
1/662. 
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 أنواعهاةَوَيَ د َِّالجرائمَالَ .3.2.1َ
ر و هي و "، ن فعلهاعلى م   رةدود المقدَّ ب فيها الحُ هي التي تج" :ةيَّ د ِّ الجرائم الح    و  السرقةوالر ِّدَّة و ف ذ  الق  و  الزناشرب الخ م 

ُ
 23.بةار  ح  الم

َاراتفَ الكَ .3.1َ
َغةالكفارةَفيَالل.1.3.1َ

دٌ لنِّع م الله غي شاكرٍ لها، وذلك أنَّ الكافر لما "ومنه سُم ِّي الكافر؛ ، "والسَّتر  التغطية ": رف  الك   لأنه مُغ ط ى على قلبه جاحِّ
ما دعاه إليه من توحيده كان كافرًا نِّعمة الله أي  إلىأجابه إلى ما دعاه إليه، فلما دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة وأحبَّها له إذا 

  24."ث وغيهن  ي إثم الحِّ تغط ِّ لأنّا تُكف ِّر الذُّنوب أي تسترها و "يت الك فَّارات؛ . وسُم ِّ "مُغ طيًا لها بإبائه حاجبًا لها عنه
َ.َالك ف ارةَفيَالاصطلاح2.3.1

ة تعاريف منها: كالتعازير زواجر  من الا على أنَّّ  بناءً  ؛هوِّ مح   بتخفيفِّ إثمه أو  ب  ن  ستر الذَّ تنّا لأ ؛تر  السَّ عرَّفها الفقهاء بعِّدَّ
 25."لل  أو جوابر للخ   ،الحدود و 

 26."نايةب والجِّ ن  ة بسبب الذَّ مَّ م على الذ ِّ إسقاط ما لزِّ ومنها 
ان: ه  ج  و  فيها الحدود ، كالتعازير و زواجر  جوابر للخ ل ل الواقع أو هي  ارات بسبب حرامٍ فَّ هل الك  واختلف الفقهاء؛ 

 27لا تصح إلا بالنية.حه ابن عبد السلام؛ لأنّا عبادات، ولهذا كما رجَّ   الأولههما ج  و  أ  
َعرَ اراتَالمعهودةَفيَالشَ فَ الكَ .3.3.1َ

  رمضان . فيالإفطار  (5ار . ه  ( الظ ِّ 4.  لت  (الق  3ق . ل  (الح  2ين . مِّ ( الي  1 خمسة أنواع:هي 
إنما عرِّف وجوبا ذكر في القرآن، و لم تُ  ضانفي رم كفَّارة الإفطارو  ،لقرآنوكفَّارة الي مِّين والح ل ق والق ت ل والظ ِّه ار واجبة با

 . ةنَّ بالسُّ 
: ]النساء{تحرير رقبة مؤمنةنا خطأ فل مؤمت: }ومن قتعالىلقوله  ؛اعلى التعيين مطلقً  تجب ار والإفطاره  ارة القتل والظ ِّ كفَّ و 

مع  كفارة القتل  يجب فيالإفطار ما و ار ه  في كفارة الظ ِّ يجب و  ،[92]النساء: من لم يجد فصيام شهرين متتابعين{: }ف[ إلى قوله92
 الحديث.ا ورد في لم، و [4: ادلةمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا{]المج: }فتعالىلقوله  دة الإطعام إذا لم يستطع الصيام؛زيا

على ين مِّ ارة الي  كفَّ ، وتجب  }ففدية من صيام أو صدقة أو نسك{ تعالى:لقوله على التخيي مطلقًا؛ ق ل  ارة الح  كفَّ وتجب  
 28. الأشياء الثلاثة باختيار الحالِّفلأن الواجب فيها أحدُ  ؛التعيين في حالالتخيي في حال وعلى 

َاراتفَ دودَوالكَ يانَالقياسَفيَالحَرَ راءَالأصوليينَفيَمسألةَجَ .َآ2
َزاعفاقَوالن ِّالوَِّل َِّتحريرَم َ .1.2َ

المذهبين يمنعان القياس في شيء لا وكِّ تُها أو لا تتعدى، لَّ عِّ  لُ عق  لا تُ كل مسألة القياس في   نعلى منع جريااتفق المذهبان 
يثبت بعد البحث والاستقراء عن كل واحدة القياس في الحدُود والكفَّارات  أنَّ "كي في الإباج ب  ذكر السُّ بدون حصول شرائطه وأركانه. و 

فلا فرق حينئذ بين مسائل هذا الباب وغيه من هذا  ،وإلا فلا كغيها من المسائل ،ة صح القياس فيهالَّ جدت العِّ فإن وُ  ،من مسائلها

                                                           
 .20/3، المجموع؛ النووي، 7/33، الصنائع في ترتيب الشرائع بدائعالكاساني،   23
(، 2005، محمد نعيم العرقسُوسي )بيوت: مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط؛ محمد بن يعقوب الفيوزآبادي، 145-5/144، لسان العربابن منظور،   24

 .2/1368، كشاف اصطلاحات الفنونانوي، ؛ الته1/470-471
)القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى  تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي، 6/333، المجموعالنووي،   25

وجود )بيوت: دار بد المعادل أحمد ع -عوض ، علي محمد ممغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ محمد بن أحمد الشربيني، 8/188(، 1983محمد، 
 .3/89، دستور العلماء؛ الأحمد نكري، 5/40(، 1994الكتب العلمية، 

 .3/89، دستور العلماءالأحمد نكري،   26
 .5/40، مغني المحتاجالشربيني،   27
 .5/96، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   28
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نحن وإن وافقناه في التعبي  :أنه قال شيخ الإسلام" :ا في الجوامعكي أيضً ب  السُّ ذكر و  29."يان القياسر  فيجب التسوية في ج   ،الوجه
 30."ك المعنى فيما منعوهدر  ده بما إذا لم يُ بل نقي ِّ  ،بذلك في بعض الأماكن لا نطلقه

  بل الضابط أنَّ  ،من هذه المذكورات يجوز القياس فيها ليس كلُّ : "قالف ،عن  وما يمُ القياس فيه يجري عاني ما م  ابن السَّ ب ينَّ و 
دود أو كان من الحُ   سواءٌ ل علَّ ل، وما لا يصح منه مثل هذا لا يُ علَّ ه مُ ة فإنَّ نَّ من كتاب أو سُ  يلٍ  مخ ِّ ط منه معنًى ستنب  كل حكم جاز أن يُ 

ته ل  ل جُم  علَّ  من أصله وفرعه، وقسم يُ وهو كل ما يمكن إبداء معنًى  ،ته لا تفصيلهل  ل جمُ علَّ فقسم يُ  ا؛ل أقسامً ل  ارات. ثم قد تنقسم العِّ الكفَّ 
كالكتابة والإجازة وفروع   ل تفاصيله؛علَّ بعد ثبوت جملته تُ  ته، لكن  ل  ل جُم  علَّ عدم اطراد التعليل في التفاصيل، وقسم آخر لا تُ لِّ  ؛وتفصيله

وربما يدخل  ،كالصلاة وما تشتمل عليه من القيام والسجود وغيه  يجري التعليل في جملته وتفاصيله؛ ة. وقد يوجد قسم لال  ل العاقِّ تحمُّ 
 31."قاصو  بة والأ  صِّ ن  فيه الزكاة ومقادير الأ  

"؛ ومعنى ص ِّ دلالة النَّ " اوسماهستنباط ذه القضية عن القياس، وأرجعها إلى الاه أخرجقد حنيفة  يجدُر أن  نُ ن  ب ِّه إلى أنَّ أباو 
الشافعية  يهاسم ِّ عند الحنفية هي ما ي ص ِّ ودلالة النَّ  ،ا بالقياسكون استنباطً ا عن أن توأخرجه ص ِّ من أقسام دلالة النَّ  اه جعلهأنَّ ذلك 

 ص ِّ . ودلالة النَّ في محل النطق ا لمدلولهظ في محل السكوت موافقٌ الفلأن مدلول الأ ؛والمساوي لى  و  بقسميه الأ   "مفهوم الموافقة" والمتكلمون
صوص وغي المنصوص بالمعنى هي الجمع بين المن" :، وقيل"فهم غي المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده" : هيعند الحنفية

 32."اللغوي
أنّا إلى الجمهور  ذهب ؟عليه هل هي لفظية أم قياسية ص ِّ دلالة النَّ  أنَّ اختلفوا في الحنفية والجمهور  وبعد ذلك نجد

حكاه "وقال الزركشي:  33."يَّ لِّ الج   اه القياس  الشافعي سمَّ  لأنَّ  ؛وهو الصحيح" :عم  قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللُّ و  ؛قياسية
 34."وأوضحه بالأمثلة مه في الرسالةر به كلادَّ . وظاهر كلامه ترجيح أنه قياس، وهو الذي ص  الشافعي في الأم

 وأشار إليه إمام الح ر مينكشف الأسرار أيَّده من الحنفية البخاري في  عتبار ما ذكره الغزالي في المستصفى إذا أخذنا بعين الا
ة، لَّ فيه إلى فكر واستنباط عِّ  ا؛ لأنه لا يحتاجد تسميته قياسً وتبعُ  ،اقد اختلفوا في تسمية هذا قياسً ":  الخلاف لفظي؛ قال الغزاليأنَّ إلى 

ن  فم   ة في الأسامي؛شاحَّ ولا مُ  ا اعترف بأنه مقطوع به،اه قياسً ن سمَّ ولأن المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى بالحكم من المنطوق به، وم  
 35."فإنما مخالفته في عبارةٍ  ،عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة كان عنده عبارةٌ 

ت دُود والكفَّاراري في الحُ هل يجه نَّ بأ من الفوائد فيهبل ، لكما قي  اليس لفظي   في هذه القضيةالخلاف وجدتُ أنَّ  ولكني
 به؟ خس  هل يجوز النَّ و  ص ِّ هل يعمل عمل النَّ و 

قياس، هو ". وقال أبو إسحاق: "، وإلا فلام عليه الخبرُ ا قد ِّ كان قياسً   ه إن  قالوا: فائدة الخلاف فيه أنَّ ": قال الغزاليأ( 
ه تُ لَّ لو كان القياس عِّ  على القياس عند التعارض؛ لأنه أقوى منه، نعمم قدَّ وي والخلاف بعده يرجع إلى عبارةٍ.م على الخبر، لا يقدَّ  ولكن  

 36."لأنه بمنزلة النص م القياس عليه؛فالظاهر تقدُّ  منصوصةً 
ن جعله الشافعية م   قال بعض ، وكذادودالحُ و  اتالكفَّار  حتى ما يثبت بالنصوص -عند الحنفية -دلالة النصب( يثبتُ ب

عندهم ارات؛ لأنّا لا تثبت دود والكفَّ فلا يثبت به الحُ  ا من الحنفيةن جعله قياسً تثبت بالقياس، فأما عند م  عندهم ؛ لأنّا اقياسً 
 37ف فيما بعد.وإليه أشار المصن ِّ  ،فائدة الخلاف ، فهذه هيبالقياس

                                                           
 .3/31، الإباجتاج الدين السبكي،  -تقي الدين السبكي   29
 .2/243، حاشية العطارالعطار،   30
 .7/71، البحر المحيطالزركشي،   31
 .1/73(، 8901)اسطنبول: شركة الصحافة العثمانية،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري،   32
 .1/367، باجالإتاج الدين السبكي،  -تقي الدين السبكي   33
  .5/128، البحر المحيطالزركشي،   34
  .1/74، كشف الأسرار؛ البخاري، 1/305، المستصفىالغزالي،   35
  .5/130، البحر المحيطالزركشي،   36
 .1/74، كشف الأسرارالبخاري،   37
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قلنا:  إن   ر بنقيض الحكم في المسكوت عنه؛شعِّ د في بعض الصور لفظ من الشارع يُ جِّ أنه لو وُ " :اأيضً  وفائدة الخلافج( 
د التنبيه أو القرائن اللفظية عتم  يُ  قلنا: ي على الظاهر، وإن  لِّ م القياس الج  قد ِّ ن يُ ي امتنع القياس إلا على رأي م  لِّ مأخوذ من قياس ج  

 38."حتعارض اللفظان، ويبقى النظر في جهات الترجي
َوأدلتهمَن.َالمجيزو2.2َ

َ.َمذهبَالجمهور1.2.2
ا ولا إجماع رات التي لا نص فيهارات والمقدَّ دود والكفَّ يجوز إثبات الحُ القائلين بأنه "الحنابلة وهم الشافعية والمالكية و 

من المالكية،  ار والباجيالقصَّ وابن ، وهو قول القاضي أبي الطيب وسليم وابن السمعاني والأستاذ أبي منصور من الشافعية، "بالقياس
 39."إنه الصحيح المختار"وقال:  ،وغيهما الشافعي ومالكعن الجمهور من أصحاب ضي القافي "التقريب" وحكاه 

والثاني:  ،كمأحدهما: نفس الحُ  كم الشرع نوعان:وحُ  فيه، ه فالقياس جارٍ عي أمكن تعليلُ ر  كم ش  كل حُ "قال الغزالي: 
ب الزنا ص  والآخر: ن   ،مج  : إيجاب الرَّ كمان: أحدهماع على الزاني والسارق حُ ط  م والق  ج  فلله تعالى في إيجاب الرَّ  كم.ب أسباب الحُ ص  ن  

 40."ى زناً ا وإن كان لا يسمَّ واط فنجعله سببً ة موجودة في الل ِّ لَّ وتلك العِّ  ،ة كذاعلَّ ب الرجم في الزنا لِّ ج  فيقال: و   ،ا لوجوب الرجمسببً 
ين لنا أن ا لبعض الشاذ ِّ خلافً  ،فإن ذلك متنع ؛يات بهعِّ ر  وليس المراد أنه يجوز إثبات جميع الشَّ ": بعد ذكر قول الغزاليكي ب  وقال السُّ 

دود ارات والحُ إثبات الكفَّ  ما صار إليه معظم القائسين تسويغُ ": ينيو  وقال الجُ  41."كم في الأصلالقياس لا يتحقق إلا بعد ثبوت الحُ 
دود في طة من النصوص، فأما الأسماء والحُ ع هو الأحكام المستنب  ر  الذي يثبت به القياس في الشَّ "ني: يا  و  الماوردي والرُّ وقال  42".بالأقيسة

 ،ر فيهم  لوجود معنى الخ   ؛ارً كتسمية النبيذ خم     ؛ق بأسماء الأحكامالمقادير ففي جواز استخراجها بالقياس وجهان: أحدهما: يجوز إذا تعلَّ 
لأن  ؛والثاني: لا يجوز .لأن جميعها أحكام كثره، وهذا اختيار ابن أبي هريرة؛الحيض وأ رنا أقلَّ ا كما قدَّ ت المقادير قياسً ثبِّ ويجوز أن يُ 

 43."والمقادير مشروعة ،دود غي معقولةلحُ االأسماء مأخوذة من اللغة دون الشرع، ومعاني 
َاراتالقياسَفيَالحدودَوالكفَ َيانرَ بَ أدلةَالقائلينَ.2.2.2َ

فاعتبروا"؛ فدلالة ": ك بعموم قوله تعالىارات بالتمسُّ دود والكفَّ القائلون بإثبات القياس في الحُ  احتجَّ  صُّ النَّ الدليل الأول: 
ما عندلمعاذ  -صلى الله عليه وسلم -الرسولواحتجُّوا أيضًا بتقرير  .االعمل بفيهما جب حجية القياس يتناولهما بعمومه، فيية على الآ

تأخي البيان ويمتنع الحاجة إليه،  محللأنه في  ؛الجواز، وإلا لوجب التفصيلُ  على وهو دليل "رأييب دُ هِّ أجت  ": قال مطلقًا من غي تفصيل
 44عن وقت الحاجة.

ر كِّ وإذا س   ،ر  كِّ ب س  رِّ إنه إذا ش  " رضي الله عنه: شارب الخمر قال علي   د ِّ في ح  تشاورا فالصحابة لما الدليل الثاني: الإجماع 
ىذ  وإذا ه   ،ىذ  ه     دَّ وه ح  دُّ ؛ فحُ ى افتر 

ُ
  د ِّ على ح   علي  رضي الله عنه هقاس  فقد  ؛"فتريالم

ُ
عن أحد من الصحابة ن كِّيٌ نقل فتري، ولم يُ الم

 45ا.إجماعً  را، فصفي ذلك 
م نحن نحكُ "عليه السلام:  الرسول ؛ لقولهبه د ِّ الح  الكفَّارة و لب على الظن، فجاز إثبات افهو غ الدليل الثالث: المعقول

لاقتضائه الظن، وهو حاصل  اراتدود والكفَّ القياس إنما يثبت في غي الحُ  الواحد بأن بر  ا على خ  ، وقياسً " السرائربالظاهر والله يتولىَّ 
  46جب العمل به.يفيهما، ف

                                                           
 .5/130، البحر المحيطالزركشي،   38
، طه عبد الرؤوف شرح تنقيح الفصول؛ أحمد بن إدريس القرافي، 5/349، المحصول؛ الرازي، 4/62، الإحكام؛ الآمدي، 2/298، روضة الناظرابن قدامة،   39

 .145-2/144، شاد الفحولإر ؛ الشوكاني، 7/67، البحر المحيط؛ الزركشي، 1/415(، 1973سعد )القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة، 
 .1/329، المستصفىالغزالي،   40
 .3/29، الإباجتاج الدين السبكي،  -تقي الدين السبكي   41
 .3/291شي أحمد العمري )بيوت: دار البشائر الإسلامية، د. ت.(،  -، عبد الله جولم النبالي في أصول الفقه التلخيصعبد الملك بن عبد الله الجويني،   42
 .7/68، البحر المحيطالزركشي،   43
 .145-2/144، إرشاد الفحول؛ الشوكاني، 5/349، المحصول؛ الرازي، 4/62، الإحكامالآمدي،   44
 .145-2/144، إرشاد الفحول؛ الشوكاني، 3/31، الإباجتاج الدين السبكي،  -؛ تقي الدين السبكي 4/62، الإحكامالآمدي،   45
 .145-2/144، إرشاد الفحول؛ الشوكاني، 4/62، الإحكامالآمدي،   46



 

 

Usulcülere Göre Kıyasın Had ve Kefaretlerde Cereyan Etmesi ve İhtilafın 
Furularda Etkisi 

 

120 
 

َوأدلتهمَالمانعون.3.2َ
َ.َمذهبَالنفية1.3.2

والرُّخ ص والتقديرات؛  اراتوالكفَّ  يان القياس في إثبات الحدودر  عدم ج  إلى وابن عبدان من الشافعية ذهب أكثر الحنفية 
 في القياس جريان الكوفة أهل بعض منع"الإسفراييني:  قال 47.وخفائهته قَّ لدِّ  الجامع الذي ينبني عليه القياس؛المعنى فيها درك لأنّا لا يُ 

وقال أبو  ،" أبي حنيفة جريان القياس فيهماع أصحابُ ن  م  "وقال ابن السمعاني:  ."الكفارات با ألحق وربما والمقادير، والحدود الزكاة
واط على الل ِّ  د ِّ ع من الح  ن  اش بالقياس، وم  بَّ ع الن َّ ط  ع من ق  ن  ولهذا م   ارات والعبادات،لا يجوز تعليل الحدود والكفَّ " :خير  الحسن الك  
 الحنفية زعماء عن نقل" إلكيا: وقال ،"د بالقياسم  من إيجاب الكفارة في قتل الع   واجب بالقياس، و الحن الصلاة بإيماء م وبالقياس، 

كي أن ابن عبدان ب  وذكر السُّ . سلِّ المخت   في السارق حد إثبات منعوا ولذلك ص،خ  والرُّ  والكفارات والحدود التقديرات في القياس امتناع
 48مال إلى هذا المذهب. ةالشافعيمن 

 مواضع الحدود، فهو جائز عندنا الاستدلال من جهة القياس على أنَّ "ذكر ما يمنتع القياس فيه اص بعد أن صَّ وقال الج  
ألا ترى أن الله دلال على مواضع الكفارات بالقياس؛ وكذلك يجوز الاست لا يكون فيه إيجاب حد في غي ما ورد فيه التوقيف.أبعد 

الزنا، فإنما  د ِّ ، فنحن متى استعملنا القياس في إيجاب ح  دُّ ن لا يجب عليه الح  من الزناة م   الزاني، فإنَّ تعالى، وإن أوجب حد الزنا على 
وكذلك سائر الحدود متى استعملنا يس من الزناة المخصوصين من الآية، ريد با، وأنه لنستدل بالقياس على أنه من دخل في الآية وأُ 

ا بالآية، ونستدل بالقياس على أنه ليس هو من القبيل ل فيها على هذا الحد، فيكون الحد حينئذ موجبً القياس في إثباتها، فإنما يقع القو 
  ،اأشار الغزالي إلى أن الجاري في الحدود والكفارات ليس قياسً و  49."الذي لم يرو با

 
وكذلك في الأسباب، ونازعه  ،اطن  بل هو تنقيح الم

وما  ،دودالقياس لا يجري في الكفارات والحُ  ل عن قوم أنَّ قِّ نُ ": وقال الغزالي أيضًا 50، لا تنقيح.ري في الأسباب، وقال: هي تخريجد  ب  الع  
  زعموا أنَّ  فإن   ،اش بالسارق قياسٌ بَّ وإلحاق الن َّ  اع قياسٌ م  إلحاق الأكل بالجِّ  فإنَّ  اد هذا الكلام؛ فسقدمناه يبين ِّ 

 
كم اط الحُ ن  ذلك تنقيح لم

 51."روا كلامهم بذاذكروه حق، والإنصاف يقتضي مساعدتهم إذا فسَّ  اط، فمان  لا استنباط للم  
َ.َأدلةَالمانعين2.3.2

ستحق إلا مع المأثم وتسقطها أدلة المانعين: أنَّ بعض الكفَّارات عقوباتٌ؛ ككفارة الإفطار في رمضان؛ لأنّا لا تُ أهم 
أحدُهما: أنّا مقدَّرة ولا سبيل إلى إثبات هذا بض ر ب من المقادير  فكانت كالحدود، ولا يجوز إثبات الحدود قياسًا؛ لوجهين: الشبهة

بالقياس، والثاني: أن مقادير عقاب الإجرام لا تعُل م إلا بالتوقيف؛ لأن العقوبات إنما تُستح ق على الإجرام بحسب ما يحصل با من 
ران النعمة، ومقادير نِّع م الله تعالى على عبده لا يُحصيها أحد غي  ه، فلا سبيل إلى علم مقدار ما يُستح ق من العقاب بالإجرام إلا كُف 

ية الأذى وكفارة اليمين ونحوها، ولا مدخل  من طريق التوقيف، فلم يج ُز إثباتها قياسًا. ومنها ما ليس بعقوبة؛ ككفارة قتل الخطأ وفِّد 
ع بالسرقة ولم ط  الق   دَّ الشارع قد أوجب ح   نَّ وبأ 52ا.قياسً  بيل المقادير لا تثبترة، فهي من ق  لأنّا مقدَّ للقياس في شيء منها أيضًا؛ 

 ة مع أنّا أشد في المنكر وقولِّ دَّ وجبها في الر ِّ ا ولم يُ ورً ا وزُ كرً ن  ار لكونه مُ ه  وأوجب الكفارة بالظ ِّ  ، بالقطعلى  و  أ   اة الكفار مع أنّب  يوجبه بمكات   
 53على امتناع جريان القياس فيه. لَّ ب ذلك فيما هو أولى د  وجِّ ور، فحيث لم يُ الزُّ 

                                                           
، التلخيص في أصول الفقه؛ الجويني، 4/105(، 1994)الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية،  الفصول في الأصولأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص،   47

 .2/243، حاشية العطار؛ العطار، 5/349، المحصول؛ الرازي، 3/291
 .2/245، حاشية العطار؛ العطار، 71-7/69، البحر المحيطالزركشي،   48
 .4/107، الفصول في الأصولالجصاص،   49
 .7/72، البحر المحيطالزركشي،   50
 .1/330، المستصفىالغزالي،   51
 .4/106، الفصول في الأصولص، الجصا  52
 .4/63، الإحكامالآمدي،   53
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ب لتقديرها لعق  مشتملة على تقديرات لا يُ والكفَّارات الحدود وبأنَّ   فذ  والثمانين في الق   د المائة في الزناد  كع    ؛المعنى الموجِّ
فيتعذَّر القياس  كم الأصل،حُ  ةِّ لَّ عِّ  لِّ عقُّ ت   عُ ر  والقياس ف   ، وتقدير الكفارات، فالعقل لا يدُرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا الع د د فيها

 54بة الزكاة ونحوها.صِّ ن  كما في أعداد الركعات وأ    عِّل لها لِّ عقُّ فيها لتعذُّر ت  
 رٌ م  ر الذي يحصل ذلك به من غي زيادة أ  د  ع عن المعاصي، والق  د  ر والرَّ ج  والزَّ  ت لتكفي المآثمع  ضِّ الكفارات والحدود وُ  لأنَّ و 
دود عقوبات وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة، والقياس ما يدخله الحُ ولأنَّ  .المياهوالزكاة و كمقادير الصلاة   مه؛ل  استأثر الله بعِّ 

 55.هات"بُ ود بالشُّ دُ وا الحُ ؤُ ر  اد  ؛ لقوله عليه السلام: "هاتبُ رأ بالشُّ د  والعقوبات ما تُ  ،هةٌ ب  احتمال الخطأ، وذلك شُ 
با إلا أنه يحتاج إلى بحث ودراسة  لكنا نأتي الزائدة الإطالة من لو لا الخوفونكتفي بذا القدر أما المناقشة والترجيح 

  56.مستقلة تتوسعها فمن يريد أن يرجع إلي هذه المناقشة بين المانعين والموجيزين فالينظر
َأثرَالاختلافَفيَالفروعَالفقهية.3َ

َاطوَ عقوبةَالل ِّ.1.3َ
  َواطلاح اغةَ اللواطَلحَ.1.1.3َ

 57."ر أو أنثىك  ر ذ  بُ ر في دُ ك  ذ   إيلاجُ " ا:واصطلاحً  ."وطل قوم لُ م  ل ع  مِّ ع   :ط: أيو  لا  ل و  جُ الرَّ  ط  لا  "ط، يقال: مصدر لا  
 .َححكمَالل ِّو اط2.1.3

وخروج  وفيه عدوان ظاهر على الإنسانية عليها،ره الله ط  رته التي ف  ط  وفِّ  ية التي لا تليق بالنوع الإنسانيقلُ من الجرائم الخُ هو  
 حرام نا  الز ِّ ، و ، قال تعالى: }أتأتون الفاحشة ما سبقكم با من أحد من العالمين{ كالز ِّنا  اه الله فاحشةً ن الله الطبيعية، ولهذا سمَّ ن  عن سُ 

اط و  أجمع الفقهاء على أن الل ِّ فاحشة وساء سبيلا{، و  الزنا إنه كانتعالى: }ولا تقربوا  كبية من أعظم الكبائر ، قالبإجماع الفقهاء، و 
لم يعملها أحد من العالمين قبل قوم وجريمة الل ِّو اط  ،ااط أغلظ الفواحش تحريمً و  والل ِّ "ي: الماورد ظ التحري وأنه من الكبائر. قالم مغلَّ محرَّ 

 58.العالمين{سبقكم با من أحد من : }أتأتون الفاحشة ما ؛ كما قال تعالى"وطلُ 
 ئطكمَاللا َححَ.3.1.3َ

وعاب على فعله: }ولوطا إذ القرآن ه الله تعالى في وقد ذمَّ حش، لأنه من أغلظ الفوا ؛ماط محرَّ و  اتفق الفقهاء على أن الل ِّ  
وقال ، مسرفون{ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم با من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم

ه الرسول صلى الله عليه وسلم وذمَّ ، من أزواجكم بل أنتم قوم عادون{تعالى: }أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم 
 59.، يكر ِّرها ثلاثاً "وطل قوم لُ م  ل ع  مِّ ن ع  ن الله م  ع  ل  "بقوله: 

 :زيز على خمسة مذاهبع  أم الت َّ  دَّ اط هل يوجب الح  و  واختلف الأئمة في الل ِّ 
 -اطو  الل ِّ  دَّ ح   ر، وهو أنَّ و  في المذهب وأبي يوسف ومحمد والثوري والأوزاعي وأبي ث   والحنابلة : للشافعية المذهب الأول

 فيُ  كالزنا؛  -الفاعل والمفعول به
ُ
ح، با  بن أبي ر  عي وعطاء خ  بن المسيب وقتادة والنَّ ري واص  الحسن الب  به قال و  ر،ك  د البِّ ل  ويجُ  نحص  جم الم

                                                           
(، 1997، صلاح بن محمد بن عويضة )بيوت: دار الكتب العلمية، البرهان في أصول الفقه؛ عبد الملك بن عبد الله الجويني، 4/62، الإحكامالآمدي،   54

 .145-2/144، إرشاد الفحول؛ الشوكاني، 2/70
 .2/298، روضة الناظرابن قدامة،   55

  .2/244، العطارحاشية العطار،  .70-2/68، البرهان في أصول الفقهالجويني،   .70-4/62، الإحكام؛ الآمدي، 298-2/299، روضة الناظرابن قدامة،   56
، ولالفصول في الأصالجصاص، . 7/69، البحر المحيط. زركشي، 5/351، لمحصولا. الرازي، 1/330، المستصفى. الغزالي، 32-3/31، الإباجالسبكي، 

4/109. 
 .35/339(، 1404مطابع دار الصفوة،  -مصر: دارالسلاسل  -)الكويت  الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،   57
 .44/22، الموسوعة الفقهية الكويتية   58
 .35/340المصدر السابق،   59



 

 

Usulcülere Göre Kıyasın Had ve Kefaretlerde Cereyan Etmesi ve İhtilafın 
Furularda Etkisi 

 

122 
 

 دُّ ه ح  دُّ ح   الثانية:ا. و بً ي ِّ كان أو ث     اكرً بِّ  ه الرجمدُّ : ح  الأولى ؛للإمام أحمد روايتان :دامةابن قُ قال و  60.وي عن عبد الله بن الزبيورُ 
اط، و  بالل ِّ  دُّ أنه لا يجب الح   اجً رَّ وذكر الأئمة قولًا مُخ    يجب على من يأتي الذكور،دَّ ظاهر النصوص على أن الح  : "ينيو  وقال الجُ  61.الزاني

 62."الواجب فيه التعزيرو 
ل أو بُ وجب الحد عليهما، سواء وطئ في ق ُ ف ، الستةنا  تكاملت في الواطئ والموطوءة شروط الز ِّ بأنَّه: قد  واستدلوا على ذلك

إذ لا سبيل إلى  ؛المرأة، ولأنه أغلظ من الزنا لبُ ا على ق ُ قياسً  ؛د ِّ ق به وجوب الح  ج مقصود بالاستمتاع فوجب أن يتعلَّ ر  لأنه ف   و  63ر.بُ دُ 
"، وقال: فهما زانيان ل  جُ الرَّ  لُ جُ إذا أتى الرَّ "وي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما رُ و  64الزنا.ك  دُّ الح  لا يسقط فيه ، فوجب أاستباحته

ق به ا، فوجب أن يتعلَّ رعً عنه ش   ا منهي  ى طبعً شتهً في محل مُ  ءٌ ط  ولأنه و  "م ن وجدتموه يعمل عمل  قوم لُوط فاقتلوا الفاعل  والمفعول  به"، 
باح في بعض ل يُ بُ باح الوطء فيه بحال، والوطء في القُ لأنه إتيان في محل لا يُ  ل المرأة، بل هو أولى بالحد؛بُ ا على ق ُ قياسً  ؛د ِّ وجوب الح  
أخذهما بسبب ليس وأجاب المانعون: بأن اختلاف أبي حنيفة وصاحبيه  65ستباح بالعقد فكان بوجوب الحد أحق.لأنه لا يُ الأحوال؛ 

، و ، بل بالقياس في هذه المسألة  بالنص من حيث الاسم والمعنى؛ نا  الز ِّ  دُّ فيتعلق به ح   فعل الل ِّو اط زِّنًا، أنَّ حجتهما: بالاستدلال بالنَّص ِّ
وهو إيلاج  ،ل معنوي له غرضع  الزنا فِّ [، ولأنَّ 80ن الفاحشة{]الأعراف: : }أتأتو تعالى؛ قال بالنص فاحشةً لأنَّ الله تعالى سمَّاهما 

ج ر  ر كل واحد منهما ف   بُ ل والدُّ بُ قُ الف في اللواط؛ هد ذلك كلُّ جِّ وقد وُ  ،ح الماءف  قصد س  بهة فيه لِّ ج على وجه محظور لا شُ ر  ج في الف  ر  الف  
ب يجع لا يفصل بينهما، و ر  ن لا يعرف الشَّ م   حتى إنَّ لمعنى الحرارة والل ِّين وذلك لا يختلف فيهما  اى طبعً مشتهً  هماا، وكلاه شرعً تر  يجب س  

 ر  ض الحُ حُّ هة في تم   ب  ولا شُ  ،الاغتسال بنفس الإيلاج في الموضعين
 
، ين  ب  ك، فكان تضييع الماء هنا أ  ل  باعتبار المِّ  لَّ ح  مة هنا؛ لأن الم

 
 
بذلك  هعلى غي  د ِّ الح  وإيجاب  -رضي الله عنه - ماعزق ِّ في ح   د ِّ فالنص ورد بالح   ؛كاختلاف اسم الفاعلهنا   ل ِّ ح  واختلاف اسم الم

 66.الفعل لا يكون قياسا
ر ويودع في السجن حتى يموت أو زَّ ع  عليه، ولكنه ي ُ  دَّ لا ح  قالوا:  م؛ك  اد بن أبي سليمان والح  المذهب الثاني: لأبي حنيفة وحمَّ 

ليس  لأنَّه عند أبي حنيفة 67؛نا أو غي محص  نً ، سواء أكان محص  سياسةً  له الإمام في المرة الثانيةت  ق    رت منهاطة وتكرَّ و  الل ِّ  ولو اعتاد ب،يتو 
برُ خلافه، ولأنه است زناً  حلَّ الذي ورد به النص هو القُبُل والدُّ

 
؛ فالم متاع لا لا بالقياس ولا بالنص؛ لأنَّ القياس فيه مع الفارق في المحل ِّ

هة وأما من ج 68يفضي إلى ف س اد النَّس ب فلم يتعلَّق به وجوب الحد، كالاستمتاع بما دون الف ر ج؛ ولأن أصول الحدود لا تثبت قياسًا.
ل أهل اللغة وغايروا بين الاسمين، وعليه   فلا يفسدالنص؛ فهذا الفعل ليس زِّنًا لغُةً؛ لأن إثبات اسم الل ِّواط له نفى عنه اسم الز ِّنا، وفص ِّ

 الرجلُ  إذا أتى" . وحمل أبو حنيفة ح ديث  ل منه فيغتسل بالإنزالزِّ ن  ل إلا أن ي   س  الغُ ولا  ولا تجب به الكفارة ،باللواط الحج والصيام
قال كما كل كبية فاحشة  ه فاحشةً على تسمية  ل تسميت  وحم    دون الحد. على المجاز وإرادة الإثم "المرأة   أتت المرأةُ "و وحديث  "الرجل  

لفة ولأنَّه أنقص من زِّنا  القُبُل في المعنى من جهتين؛ الأولى: مخا [151وا الفواحش ما ظهر منها وما بطن{]الأنعام:}ولا تقربتعالى: 
 ذ  كأكل العُ   الطَّب ع؛ فداعية الطَّب ع إليه أنقص ويمتنع المفعول به منه ولا يشتهيه؛ لأن الله ر كَّب ه على الن َّف رة منه؛

 
ب ر  وشُ  مِّ تة والدَّ ي  رة والم

                                                           
، محمد حجي وآخرون الذخية؛ أحمد بن إدريس القرافي، 9/60(، 1968، طه الزيني وآخرون )القاهرة: مكتبة القاهرة، المغنيعبد الله بن أحمد ابن قدامة،   60

لعلمية، ا)بيوت: دار الكتب  ةالأربعالفقه على المذاهب ؛ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، 12/66(، 1994)بيوت: دار الغرب الإسلامي، 
 .44/23، الموسوعة الفقهية الكويتيةون الإسلامية، ؤ ؛ وزارة الأوقاف والش5/126-127، (2003

 .9/61، المغنيابن قدامة،   61
 .17/196(، 2007، عبد العظيم محمود الد يب )جدة: دار المنهاج، في دراية المذهب نّاية المطلبعبد الملك بن عبد الله الجويني،   62
 .13/221، الحاوي الكبيالماوردي،   63
 .13/223المصدر السابق،   64
 .222-13/221المصدر السابق،   65
 .9/78، المبسوطالسرخسي،   66
 .44/24، الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ؛ 5/127، الفقه على المذاهب الأربعة؛ الجزيري، 9/78، المبسوطالسرخسي،   67
 .222-13/221، الحاوي الكبيالماوردي،   68
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ر بالت َّع زير لا الح د ِّ البول في القُبُل ويوُل د ق من الماء يتخلَّ لأنَّ الولد  اش؛ر  للفِّ  يانةً الزنا مشروع صِّ  دَّ أن ح  والجهة الثانية:  .، فيكفي فيه الزَّج 
برُ، فم نعدِّ هذا المعنى مو  المجتمع،فسد يف بلا والِّد ولا مؤد ِّب  69فيه بإيجاب الح د ِّ.مة ر  ا النقصان بزيادة الحُ هذ بر  لا يجوز أن يجُ في الدُّ

ين  ن  لفاعل والمفعول به، محص  ل االرجم مطلقً فيه  دَّ الح  وهو أن  للمالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد؛ المذهب الثالث:
ر والزهري وابن م  ع  وجابر بن زيد وعبيد الله بن م   ،عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم عن مروي   وهو نين،أم غي محص  كانا 

 70.بيب وربيعة وإسحاقح  
أبو استشار قد و ، ناصِّ لم يحُ نا أو حصِّ أُ   به"والمفعول   اقتلوا الفاعل  " :صلى الله عليه وسلمالرسول قوله واستدلوا على ذلك: ب

م هو العقوبة ج  ولأن الرَّ ق، ر  لخالد بالح  أبو بكر فكتب  ،فيه بالحرق هم فأفتى أشدَّ علي  وكان  ،فأشاروا بالقتل الصحابة  فيه يق د ِّ الص ِّ بكر 
وقد جعل الله تعالى للزنا  ،ابةر  القتل كالحِّ حد ل فيجب به س  النَّ  د ِّ س  ي في ع  من الفساد في الأرض وس   نوعٌ الل ِّو اط  ولأن ،وطالواقعة بقوم لُ 

ا به  قً متعل ِّ  مُ ج  ل، فكان الرَّ بُ ا كالقُ به غالبً  د الالتذاذُ قص  ج آدمي يُ ر  في ف    ه إيلاجُ وبأنَّ  71.أقبح اط سبيلا فهوو  بالنكاح ولم يجعل لل ِّ  سبيلاً 
ها لِّ ي  م  ج ك  ر  بذا الف   تميل إلى الالتذاذِّ  اع  ب  وجدنا الط ِّ أيضا قد إلى مثله، و  الفاعل  يعودا لئلاَّ رً ج  ز  ر د عًا و  ضع في الزنا إنما وُ  دَّ ولأن الح  ، كالمرأة
  الزنا، إذ  في اشترط ط فيه الإحصان كما شتر  ، ولهذا لم يُ  أشدَّ أغلظ و ل، بل بُ ق بالقُ ما يتعلَّ كع  د  ق به الرَّ جب أن يتعلَّ يل، فبُ إلى القُ 

 
با  نيُّ ز  الم

، وقال من عقوبة الزنا ه، فكانت عقوبته أغلظ  ؤُ ط  ر ليس بمباح و  ك  تيت على خلاف الوجه المأذون فيه، والذَّ وإنما أُ  ها،ؤُ ط  و   جنس مباحٌ 
 72.ابن و ه ب: لا أرى ح ر قه إلا بعد أن نقتله

وقال  73وابن الزبي رضي الله عنهم. وي هذا القول عن أبي بكر وقد رُ  ،به والمفعولُ  الفاعلُ بالنار ق ر  المذهب الرابع: يحُ 
روى  و 74.يق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبي، وهشام بن عبد الملكد ِّ أبو بكر الص ِّ من الخلفاء بالنار  ة  يَّ طِّ و  ق اللُّ ر  ح  "المنذري: 

ب إلى أبي بكر، ت  ح المرأة، فك  نك  ح كما تُ نك  يُ  العرب رجلاً  أماكند في بعض ج  يم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه و  ل  صفوان بن سُ 
ى ر  ل الله با، أ  ع  م ما ف   تُ م  لِّ ، وقد ع  واحدةٌ  ةٌ مَّ ل هذا إلا أُ ع  فقال: ما ف    علي  أشدَّهم الصحابة ، فكان فيه فاستشار أبو بكر رضي الله عنه 

د ِّيق فكتب أبو بكر ق بالنار،ر  أن يحُ   75قه.ر  فح   يأمرهلى خالد إ الص ِّ
قال تعالى: }فلما كما ع بالحجارة  تب  يُ ثم  ،اقى منكوسً ل  أعلى الأماكن ثم ي ُ من القرية  طيُّ و  ى اللُّ ل  ع  ي ُ أن ه : ذهب الخامسالم

 76وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة{،جاء أمرنا جعلنا عا
َهذاَالخلاف.َمسائلَتدخلَتحت2.3َ

ع ارات، لم أتوسفَّ دود والكفي الحُ  اختلف فيها الفقهاء والأصوليون حول ج ر يان القياس مسائل كثيةفي الفقه الإسلامي 
ئل وأهم المسا. لإطالةبار البحث إطان عج و الخر بذكر الخلاف فيها؛ لأن المثال السابق يوضح المقصود ويعطي ثمرة الخلاف، وخوفاً من 

في متعم ِّدًا ن شرب وأكل الكفارة على م   (2اش، بَّ عقوبة الن َّ ( 1يان القياس فيهما: ر  ج  في الخلاف ب الاختلاف فيها هو التي كان سب
  يندَّ بمُ  رالموسِّ  ارات في تقديرها علىكفَّ ة على الرأقياس نفقة الم( 4، ا في نّار رمضانن جامع ناسيً الكفارة على م  ( 3، نّار رمضان 

ار واليمين على  ه  كفارة الظ ِّ قياس   (5، عر  جب بالشَّ و  كلاهما مالٌ   اع بجامع أنَّ ق   كما في كفارة الوِّ د ٍ بمُ  المعسروعلى  ،الحجية د  كما في فِّ 
بجامع مر ( قياس شارب الخ7، وسمُ اليمين الغ  ( 6، رارَّ عقوبة  الطَّ ( 6، الكل كفارةٌ  بة بجامع أنَّ ق  الرَّ كفارة قتل الخطأ في اشتراط إيمان 

 .دل  ب الج  و وجعلى القاذف في فتراء فيهما الا

                                                           
 .44/24، الموسوعة الفقهية الكويتية؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 5/127، الفقه على المذاهب الأربعة؛ الجزيري، 79-9/78، المبسوطالسرخسي،   69
 .44/24، الموسوعة الفقهية الكويتية؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 5/126، الفقه على المذاهب الأربعة؛ الجزيري، 12/66، الذخيةالقرافي،   70
 .12/66، الذخيةالقرافي،   71
 .44/26، الموسوعة الفقهية الكويتية   72
 .44/26، المصدر السابق  73
 .8/61(، 1992)دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،  الله تعالى الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمهمُصطفى الخِّن  وآخرون،   74
 .9/61، المغنيابن قدامة،   75
 .44/26، الموسوعة الفقهية الكويتية   76
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َ:الخاتمة
ل شرائطه دون حصو اس في شيء القي ع اهما م ن   وكلاى، أو لا تتعدَّ  تُهلَّ ل عِّ عق  تُ ما القياس في نيار  منع ج  المذهبين متفقان  كلا

 حَّ جدت ص  فإن وُ  ئله،حدة من مساكل واة في  وجود العِّلَّ الاستقراء عن بعد البحث و ق ر  ف    يجري القياس في هذا الباب وغيه بلا وأركانه.
فعية والمتكلمين الشاعند  هذا يُسمَّىو  ،دلالة النصإلى الاستنباط ب لقياسالاستنباط باأبو حنيفة هذه القضية عن أخرج  وإلا فلا.
ة النص، ند الحنفية بدلالع ارات؛فَّ د والكدو ت الحُ و ثب، وبذلك اتفق الطرفان على  والمساويلى  و  عام مفهوم الموافقة بقسميه الأ  بشكل 
قال  نت بالقياس عند م  ا لا تثبدود ؛ لأنّالحالكفارات و ثبت به يالحنفية  فلا ا من ه قياسً ن صي أما عند م  و  ،بالقياسة الشافعيوعند 
ل  في بعض المسائيثوائد وتأف يها، بل فعبارة عن قضية لفظية الاختلاف في هذه القضية ليس. ية قياسيةدلالة النص اللفظ منهم:

 .الفقهية
 :والمراجعالمصادرَ

مجلد. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها  10. تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي. 
 .1983مصطفى محمد، 

 .1979مجلد. دمشق: دار الفكر،  6. عبد السلام هارون. معجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. 
 .1968مجلد. القاهرة: مكتبة القاهرة،  10. طه الزيني وآخرون. المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد. 
 2. شعبان محمد إسماعيل. ة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلروضابن قدامة، عبد الله بن أحمد. 

ن للطباعة والنشر والتوزيع،   .2002الطبعة،  2مجلد. القاهرة: مؤسسة الريا 
 .1414الطبعة،  3مجلد. بيوت: دار صادر،  15. لسان العربابن منظور، محم د بن مكرم. 

 .1402الطبعة،  2مجلد. بيوت: المكتب الإسلامي،  4. عبد الرزاق عفيفي. الإحكام في أصول الأحكامد. الآمدي، علي بن محم
مجلد.  4. ترجمة حسن هاني فحص. : جامع العلوم في اصطلاحات الفنون دستور العلماءالأحمد نكري، عبد النبي بن عبد الرسول. 

 .2000بيوت: دار الكتب العلمية، 
 ، مجلد. بيوت: دار  4. تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيمي على الخطيبسليمان بن محمد بن عمر. البُج ي  مِّي 

 .1995الفكر، 
مجلد. اسطنبول: شركة الصحافة  4. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد. 

 .1890العثمانية، 
مؤسسة  -بيوت: دار المؤيد  -. المكتب العِّل مي لمؤسسة الرسالة. الرياض الروض المربع شرح زاد المستقنعيونس.  البهوتي، منصور بن

 .1996الرسالة، 
مجلد. بيوت: مكتبة لبنان ناشرون،  2. علي دحروج. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، محمد بن علي. 

1996. 
 .1983. بيوت: دار الكتب العلمية، تاب التعريفاتكالجرجاني، علي بن محمد. 

 .2003الطبعة،  2مجلد. بيوت: دار الكتب العلمية،  5. الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض. 
 .1994الطبعة،  2مجلد. الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية،  4. الفصول في الأصولالجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي. 

 .1997مجلد. بيوت: دار الكتب العلمية،  2. صلاح بن محمد بن عويضة. البرهان في أصول الفقهالجويني، عبد الملك بن عبد الله. 
مجلد. بيوت: دار البشائر  3شي أحمد العمري.  -. عبد الله جولم النبالي التلخيص في أصول الفقهالجويني، عبد الملك بن عبد الله. 

 .لإسلامية، د. تا
 .2007مجلد. جدة: دار المنهاج،  20. عبد العظيم محمود الد يب. نّاية المطلب في دراية المذهبالجويني، عبد الملك بن عبد الله. 

، مُصطفى وآخرون.  مجلد. دمشق: دار القلم للطباعة والنشر  8. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالىالخِّن 
 .1992الطبعة،  4والتوزيع، 

 .1997الطبعة،  3. طه جابر فياض العلواني. بيوت: مؤسسة الرسالة، المحصولالرازي، محمد بن عمر. 
 .1994مجلد. بيوت: دار الكتبي،  8. علي محمد معوض. البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، محمد بن عبد الله. 

ِّ   تبيين الحقائقالزيلعي، عثمان بن علي.   .1314مجلد. القاهرة: المطبعة الكبرى الأميية،  6. شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ ل بيِّ
 .1997مجلد. بيوت: دار المعرفة،  2. أبو الوفا الأفغاني. أصول السرخسيالسرخسي، محمد بن أحمد. 
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 .1993مجلد. بيوت: دار المعرفة،  31. المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد. 
مجلد. بيوت:  6عادل أحمد عبد الموجود.  -. علي محمد معوض مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمد بن أحمد. الشربيني، مح

 .1994دار الكتب العلمية، 
مجلد. دمشق: دار الكتاب العربي،  2. أحمد عزو عناية. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، محمد بن علي. 

1999. 
 .مجلد. بيوت: دار الكتب العلمية، د. ت 2. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعالعطار، حسن بن محمد. 
 .1993. محمد عبد السلام عبد الشافي. بيوت: دار الكتب العلمية، المستصفىالغزالي، محمد بن محمد. 

 .2005الطبعة،  8نعيم العرقسُوسي. بيوت: مؤسسة الرسالة، . محمد القاموس المحيطالفيوزآبادي، محمد بن يعقوب. 
 .1994مجلد. بيوت: دار الغرب الإسلامي،  14. محمد حجي وآخرون. الذخيةالقرافي، أحمد بن إدريس. 
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